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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 20998القـــــرار عــ

 30/05/2013تــاريخـه : 

 

ي لرّألا وجه للخوض في مطاعن لم يتول القرار التعقيبـي إبداء ا -

 فيها.

 يجوز القيام بدعوى في طلب التسجيل أمام المحكمة العقارية -

م محكمة الحق العام في صورة رفض مطلب أما استحقاقودعوى 

 التسجيل في أجل عامين.

       

 

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

دولة بتاريخ والمرفوع من المكلف العام بنزاعات ال 507بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 

  2007نوفمبر  19

 ...نة بنيابـة عـــن : وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائ

 ضــــــد : 

 ...و القاطن ب ع

 

 19700د تحت عد 30/04/2007طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 

خطية عمل به وتال وإجراءالحكم الابتدائي  بإقرار الأصلشكلا وفي والعرضي  الأصليالقاضي بقبول الاستئنافين 

 المصاريف اة وحملالمحام وأجرة الأتعابضده بثلاثمائة دينارا لقاء  للمستأنفبالمال المؤمن وتغريمه  المستأنفة

 القانونية عليه 
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ضية الدوائر الق بإحالة 2010جانفي  23لمحكمة التعقيب المؤرخ في  الأولوبعد الاطلاع على قرار الرئيس 

 المجتمعة 

 وعلى مستندات الطعن ومحضر تبليغها للمعقب ضده 

 من م م م ت  185وعلى بقية الوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 

 نيابة عن المعقب ضده  07/01/2008وعلى تقرير الرد المقدم من الأستاذ محمد النوّري في 

 لشرح ممثلها بالجلسة  وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع

 وبعد التأمل من كافة ا وراق الملف والمداولة طبق القانون 

 

 من حيث الشكل : 

 حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه القانونية لذا فهو مقبول من هذه الناحية 

 

 :  الأصلمن حيث 

ماي  19اريخ ائية بصفاقس بتحيث تبين من مظروفات الملف قيام المعقب ضده الآن ع و لدى المحكمة الابتد

ها المعبر عنها بالمقسم الجوفي العربي مساحت الأرضعارضا  انه استقر على ملكه جميع قطعة  2002

خاص  ا مدخلزنقة السدرة صفاقس يحدها قبلة نبيل وخليل ولها وجوفا طريق وشرقا عبيد حاليا وغرب 8م89.639

يهم  1999ي ما 7خ لملك الدولة  الخاصة تقريرا اختتاميا بتاري التابعة الأراضيوقد أعدت لجنة استقصاء وتحديد 

ل ان ذلك مال ترجع لملك الدولة الخاص والحاشبال 14508واعتبرت ان القطعة عدد عقار المدعي ومن جاوره 

 11سجلة في والم 1986ماي  4العقار راجع للمدعي  انجر له بوجه الشراء بموجب الحجة العادلة المؤرخة في 

صا به سكنا خاموالمقاسمة وقام المدعي ببناء فيلا على العقار المذكور جعلها  الإرثومن قبل ذلك  1986جوان 

 ق وان حوزنه الحعاما بالنسبة للمدعي ومن ا نجر له م الأربعينومضى على  اكتسابه الملك بالعقد مدة تزيد عن 

ه بهات بة أي كان وان الحوز والتصرفوتصرف المدعي كان بصفة مشاهدة ومستمرة أوجه الملكية بدون مشاغ

مدعو فتحي ولها من م ح ع كما ان احد المتقاسمين للعقار ال 22الصفة تعد من أوجه اكتساب الملكية طبق الفصل 

 24م بتاريخ صدر فيه الحك 574المحكمة العقارية بصفاقس رسم تحت عدد  أمامكان قدم مطلبا في تسجيل عقاره 

ر لجنة نائب المدعي ان قرا وأضافضة المكلف العام بنزاعات الدولة لتجردها قضى برفض معار 1998جوان 

ز وثيقة تتجاو الحق بل لا إكسابالتابعة لملك الدولة الخاص ليس بوسيلة من وسائل  الأراضيالاستقصاء وتحديد 

يميزه  دم اوقاملك ا لدولة  الخاص بالت إكساباجارية في الاستقصاء والتحديد كما انه لا يوجد أي نص يمنع 

و بناء عليه فهواكتسابه بالتقادم  إمكانيةمن م ح ع سارية عليه فيما يخص  45بشروط خاصة وتبقى أحكام الفصل 

 ن عدمه ثممطباق يطلب تكليف احد الخبراء في البناء لتطبيق رسم تملك منوبه ومن انجر له الحق منه وبيان الان

وتغريمه  تحقاقهالمدعى عليه بعدم مشاغبته في اس وإلزامبالعريضة  الحكم باستحقاق منوبه لمحل النزاع المبين

تحقاقي بحث اس ءبإجرا الإذنخصام وحمل المصاريف القانونية عليه واحتياطيـا  وأتعاب أجرةلفائدته بألف دينار 

 على العين تسمع فيه بينة الحيازة ثم الحكم حسب الطلبات .
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تقرير بلمشخص امة ابتدائيا باستحقاق المدعي للعقار محل التداعي قضت المحك الإجراءاتوحيث بعد استيفاء 

مطلوب لفائدة  وبتغريم ال 2003مارس  5الخبير المنتدب السيد حامد كريشان وبمثاله المرافق له المؤرخين في 

يف ك مصاروأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية بما في ذل أتعابالمدعي بمائتي وخمسين دينار لقاء 

 الاختبار المعدلة بمائتي وثمانين دينار ومعلوم التوجه على  المطلوب .

 

لاختصاص ابعدم  الحكم الابتدائي متمسكا الأصلوحيث استأنف المكلف العام بنزاعات الدولة المدعى عليه في 

المؤرخ في  مرالأالمتعلق بتنقيح أو إتمام  2000فيفري  22المؤرخ في  2000لسنة  34بناء على أن القانون عدد 

خلال  قد أخرج كل نزاع استحقاقي يتعلق بالأحباس عن دائرة اختصاص المحاكم وذلك من 1957جويلية  18

 لمسائل بمااالمذكور الذي جعل لجنة تصفية الأحباس هي المختصة بالنظر في جميع  الأمرمن  11تنقيح الفصل 

ن ار ومضيفا النظ ى مراقبة المحكمة الابتدائية ذاتفيها الجوانب الاستحقاقية على ان تعد مشروع تصفية يخضع ال

لملكية للمكسب الا تخضع للتقادم  فإنهاالأحباس لا يجوز استغلالها للحساب الخاص فضلا عن ملكيتها وبالتالي 

بتقادم  المتعلق 1871ماي  24من م ح ع كما ان أحكام الأمر العلي المؤرخ في  45المنصوص عليه بالفصل 

اجعة قارية الرة العة الراجعة لبيت المال منع صراحة انسحاب التقادم المكسب على الحقوق في العينيالحقوق العيني

طيا بعدم احتياولبيت  المال وتبعا لذلك فهو يطلب قبول الاستئناف شكلا  وأصلا والحكم من جديد برفض الدعوى 

 سماعها .

 

 2005فيفري  23بتاريخ  9873تحت عدد  قضت محكمة الاستئناف بصفاقس الإجراءاتوحيث بعد استيفاء 

حيح ء الصاع هو الشراللعقار موضوع النز الأصلالحكم الابتدائي على أساس ان استحقاق المدعي في  بإقرار

 1986اي م 4والتصرف تصرف المالك في ملكه بموجب عقد شرائه من المرأتين حبيبة ورشيدة ولها المؤرخ في 

ة ية المكسبقانونن انقطاع ولا مشاغبه من أحد منذ تاريخ شرائه طيلة المدة الوكان تصرفه مشاهدا ومستمرا وبدو

 للملكية .

 

القانون  لأحكاموحيث تعقب المكلف العام بنزاعات الدولة الحكم المذكور متمسكا بمخالفة  الحكم المطعون فيه 

من م م م ت   251الفصل  امأحكالمتعلق بحل الاحباس كمخالفة  2000فيفري  22المؤرخ في  2000لسنة  24عدد 

من م م م ت لعدم عرض الملف على النيابة  251لعدم عرض الملف على النيابة العمومية ومخالفة أحكام الفصل 

الذي يمنع أي كان ا لقيام على جانب  1918جوان  18من الأمر المؤرخ في  3الفصل  أحكامالعمومية ومخالفة 

بعد عرض نازلته على مدير الفلاحة العام )وزير أملاك الدولة والشؤون  إلاأملاك الدولة الخاص بأي دعوى كانت 

فان قيامه  الإجراءالعقارية حاليا ( وبدون ذلك يكون قيامه باطلا لا عمل عليه وطالما لم يقم المعقب ضده بهذا 

مر العلي المؤرخ من م ح ع والأ 16من م م م ت  ومخالفة أحكام الفصل  14يكون باطلا بطلانا مطلقا وفقا للفصل 

العامة والخاصة الراجعة للدولة وللجماعات المحلية الى القوانين الصادرة  الأموالالذي أخضع  1871ماي  24في 

في شأنها والذي يمنع في فصله الوحيد التقادم المكسب للملكية على العقارات الراجعة لبيت المال إلا أن محكمة 

ذلك القانون ولم تتول ا لرد على الدفوع الجوهرية فكان حكمها مشوبا بضعف الاستئناف لم تتطرق في حيثياتها الى 

من  13التعليل فيما يتعلق بعدم سريان التقادم المكسب للملكية على العقارات الراجعة لبيت المال ومخالفة الفصول 
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من م ح ع  44و 45من م ا ع و 579و 539و 486و 325و 64و 2صول والف 1918جوان  18العلي المؤرخ في 

من م ج عندما اعتبرت ان تصرف المعقب ضده العقار موضوع النـزاع كان تصرف المالك في ملكه وان  292و

 حوزه كان بموجب الشـراء الصحيح وانه يتمتع بقرينة حصن النية .

 

نقض  2006جوان  22بتاريخ  9132.2005تحت عدد قررت محكمة التعقيب  الإجراءاتوحيث بعد استيفاء 

اء على رى بنالحكم المطعون فيه مع إحالة القضية على محكمة الاستئناف بصفاقس للنظر فيها مجددا بهيئة أخ

 . 1918جوان  18ا لمؤرخ في  الأمرمخالفة أحكام الفصل الثالث من 

 

 قضت تحتأصرت على موقفها و أنهاى غير  وحيث أعيد نشر القضية بمحكمة الاستئناف بصفاقس بهيئة أخر

 ولئن لم يقم الحكم الابتدائي ولم تساير قرار النقض معتبرة انه  بإقرار 2007أفريل  30بتاريخ  19700عدد 

 إجراءاتن عني االمستأنف ضده بتقديم مطلب مسبق على معنى الفصل الثالث قبل مباشرته الدعوى إلا ان ذلك لا ي

ب المسبق ان المطل الحالولمكلف العام بنزاعات الدولة لم يثر هذا الدفع إلا أمام محكمة التعقيب قيامه باطلة  لكون ا

طلان ببطلانها  ترتب عناو التي تهم النظام العام الواردة بمجلة الحقوق العينية التي ي الأساسية الإجراءاتليس من 

على  1930يسمبر د 28بقا عقد التحبيس المؤرخ في القيام من أساسه مضيفة انه ثبت من تقرير الخبير المنتدب انط

وز ع في حمن خلال البحث الاستحقاقي المجرى ا ن العقار محل النزا أيضاعقار النزاع وفي  المقابل ثبت 

 ماي 4 ضده الذي تمسك بالتقادم المكسب للملكية تصرف ا لمالك في ملكه منذ شرائه في المستأنفوتصرف 

ينة حسن تعه بقرفي والدهما وانه بحكم تم الإرثورشيدة ولها والذي انجر لهما بموجب من المرأتين حبيبة  1986

توفر في جانب  من م ح ع إلى عشر سنوات وهو ما 46النية فان مدة التقادم المكسبة للملكية تخفض طبقا للفصل 

عتبار ان الحال با لا ينطبق على دعوى 1871ماي  24العلي المؤرخ في  الأمرالمستأنف ضده مضيفة كذلك ان 

قواعد ق عليه التنطب محل النزاع يتمثل في ملك الدولة الخاص وليس في ملك الدولة  العام وبالتالي فان هذا العقار

لمدعم من م ح ع متى توفرت شروطه وا 45و 22العامة للتقادم المكسب للملكية المنصوص عليه بالفصلين 

ا عسى ان مس الطابع  الحمائي لملك الدولة الخاص مع مراعاة الذي كر 1918جوان  18بالفصل الأول من أمر 

 شرعا . الثابتةيكون للغير على ما ذكر من الحقوق 

 

 أحكاموحيث عقب المكلف العام بنزاعات الدولة الحكم المذكور من جديد ناعيا عليه مخالفة القانون وخاصة 

نص على ان القرار  191ضرورة أن الفصل  1918جوان  18من م م م ت والفصل الثالث من أمر  191الفصل 

الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي  كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما 

تسلط عليه النقض وبالاطلاع على القرار التعقيبـي السالف صدوره يتضح انه استعرض كافة دفوعات المقرر 

المتعلق بالتصرف  1918جوان  18الفصل الثالث من أمر  أحكامدون رفضها كما ان المذكورة في مستندات تعقيبه 

دعوى  بأيالقيام على جانب أملاك الدولة الخاص  لأحدوالتفويت في ملك الدولة العقاري نص على انه لا يجوز 

حوبا بالحجج بعد عرض نازلته على مدير الفلاحة العام بواسطة تقرير لا مصاريف عليه يوجه له مص إلاكانت 

 إجراءالمؤيدة للدعوى وبدون ذلك يكون قيامه باطلا لا عمل عليه وهو ما يستفاد منه ان المطلب  المسبق يشكل 

من م م ت وتبعا لذلك فان  14التقاضي بطلانا مطلقا تطيقا للفصل  إجراءاتبه بطلان  الإخلالأساسا يترتب عن 
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محكمة القرار المنتقد وعليه فهو  إليهممكنه وذلك عكس ما ذهبت مرة لدى التعقيب تبقى  لأولهذا المطعن  إثارة

 . الإحالةيطلب قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع 

 

 المحكمـــــــــــــــــــة

 

 من م م م ت:  191عن المطعــن الأوّل المستمـدّ من خـرق أحكام الفصل 

مر ق بأوضوع الطعن الحال حصرت نظرها في المطعن الثالث المتعلّ حيث دفع الطاعن بأن محكمة الحكم م

 من م م م ت  191خالفت بذلك أحكام الفصل  وبأنهادون النظر في بقية  المطاعن  1918جوان  18

 

خوض من ون الوحيث خلافا لما ورد بالمطعن فإن تقيدّ محكمة القرار المطعون فيه لما تأسس عليه النقض د

 للخوض  من م م م ت إذ لا وجه 191لمطاعن الثالث ليس فيه أي مخالفة لمقتضيات الفصل طرفها في بقية ا

 

دم ألة التقالى مسفي مطاعن لم يتول القرار التعقيبـي إبداء الرّأي فيها وإن كانت محكمة التعقيب تعرّضت ا

 وبات المطعن غير جديّ وتعين ردهّ  1871ماي  24المتمسك به بناء على أمر 

 

 :  1918جوان  18طعـــن الثاني المستمد من مخالفة أحكام الفصل الثالث من أمر عن الم

 18من أمر  3حيث يتجّه وضع النزّاع في إطاره وإعطائه التكييف القانوني بالرّجوع إلى مقتضيات الفصل 

  1918جوان 

 

 مليةعم تسبقها وحيث يؤخذ من صريح النص المذكور أنه يخصّ الدعّوى الأصلية ضدّ الدوّلة والتي ل

لنظر في الذلك  من الدوّلة وانحصر تبعا الاستقصاءوقد تبينّ أن محلّ النزّاع الحالي خضع لعملية  الاستقصاء

 دون الفصل الثالث منه . 1918جوان  18من أمر  12الفصل 

 

 دعوىأن "العقارات التي وقع تحديدها يجوز القيام ب 1918جوان  18من أمر  12وحيث اقتضى الفصل 

ي ئد الرّسمالرّابأو بمطلب تسجيلها وذلك في أجل قدره عام من تاريخ نشر أمر المصادقة على التحديد  استحقاقها

دعوى يام بوإذا رفض مطلب التسجيل المقدمّ في الأجل الذي قدره عام يمنح أجل تكميلي قدره عام أيضا للق

لب تسجيل أو العقاري ولا يقبل بعد ذلك أي مطمن القانون  27الاستحقاق لدى المحكمة ذات النظر طبق الفصل 

ل أمام صريح في عباراته إذ مكنّ القيام بدعويين: دعوى في طلب التسجي 12..."  والفصل استحقاقدعوى 

 .امين..أمام محكمة الحق العام في صورة رفض مطلب التسجيل في أجل ع استحقاقالمحكمة العقارية ودعوى 
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ته ذلك أن قد توفرت مقتضيا 1918جوان  18من أمر  12راق الملف أن الفصل وحيث تبينّ بالإطلاع على أو

بالأمر  14505بالمثال عدد  الأعمالوتمت المصادقة على تلك  2000لجنة الاستقصاء باشرت أعمالها في سنة 

  2000ديسمبر  18المؤرخ في  72المدرج بالرّائد الرسمي عدد  2000أوت  24في  1917عدد 

 

ى أصلية ع دعون جهة أخرى أن الطاعن قد تمّ رفض مطلب  تسجيله أوّلا وهو ما حدا به إلى رفوحيث تبينّ م

 18مر من أ 12الوارد صلب مقتضيات الفصل  الآجلوكان قيامه خلال  2002ماي  09في الاستحقاق بتاريخ 

  1918جوان 

لنزّاع اا لتطبيق على  هو النص الواجب 1918جوان  18من أمر  12وحيث يؤخذ مما سلف بسطه أن الفصل 

 الحالي بما يتعينّ معه ردّ المطعن لعدم وجاهته 

 

 الأسبابولهــــــــذه 

 قررت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز .

 عن الدوّائر المجتمعة  2013ماي  30صدر هذا القرار بحجرة الشروى بتاريخ 

 اهيم الماجري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب برئاسة السيد إبر

 وعضوية السادة رؤساء الدوائر: 

 محمد صالح بن حسين 

 المنصف الكشو 

 حميدة العريف 

 ليلى بربيرو 

 رشيدة الزغلامي 

 حسونة الكناني 

 محمد نجيب معاوية 

 محمد الهادي خذر 

 سميرة القابسي 

 توفيق الضاوي 

 عبد الحفيظ بوريقة 

 مستيري المختار ال

 مريم بن نجمة 

 والمستشارين السادة : 

 عبلة بن شعبان 

 ضياء سعيد 
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 هالة بن ا دريس 

 منير وردليتو

 نورة حمدي 

 ريم النفاتي 

 جمال المستيري 

 سعيدة  الشبيلي

 رياض الغربي 

 عادل بن اسماعيل 

 وسيلة التليلي 

 الحبيب الغربي 

 رياض  اللواتي 

 ماجدة ا لخروبي 

 سى الحبيب بن عي

 علي الهمامي 

 محمد لطفي الصيد

 ليلى الزين 

 رياض الموحلي 

 أسماء ديلو 

 لطفي بن موسى 

 بمحضر السيد رضا بن عمر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب 

 وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلول العرفاوي 

 وحـــــــرر في تاريخــــــه 

 

 


